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 الملخص: 

والمغزى من محو العقوبة وآليات تطبيقه، ومدى  2016لسنة  27عالجت هذه الدراسة الوضع القانوني والحاجة الى تعديل قانون العفو العام رقم 
لاول شموله العقوبات التبعية والتكميلية، والتكييف القانوني للتعديل وماا يتتتاع علاى  لا  مان تبعاات  و لا  مان ماال  ااا مطالاع تناولناا  اي ا
منماا الإطار المفاهيمي للعفو العام و ي الثاني الحاجة الى نص التعديل و ي الثالث آلية تطبيق نص التعديل الاميت  وتوصلت الى نتااج  ممماة 

أن العفااو العااام هااو تجااتا  تدااتلعي يااط ا الااى تسااقاة الاادعوى الجزاجيااة والعقوبااة علااى أن لا لشااون لااه أ اات علااى الحقااو  الد  ااية للمت ااتر ماان 
ة لأناه لا ل لاع الجتلمة، لأن أ ت العفو يتعلق بالعقوبة أ نا  تنفيذها وبالدعوى الجزاجية أ نا  نظتها أمام الق ا   وأنه ليس سبباً من أسباب الإباحا

الاعتباار  ال فة الإجتامية من الفعل، وإنما لعد سياسة جديدة من قبل المدتع لمواجمة أ ار العقوبة أو أ ار الدعوى الجزاجية  ونتمنى الامذ بنظات
ين الماحظات والاششاليات المتتبط بتطبيق قانون العفو العام وضتورة تبني آلية لتحسين الإجتا ات القانونية بمذا ال  او.  ووجاوب الف ال با

 الحق العام والحق ال ا. بتطبيق قانون العفو العم و ل  لتجنع أضعاف استقالية الق ا  وعتقلة العدالة 
 العفو العام، الق ا ، الحق العام، الحق ال ا.، التدتلع العتاقي، الجتلمة، العدالة  الكلمات المفتاحية:

 Abstract:  

This study addressed the legal status and need to amend the General Amnesty Law No. 27 of 2016, the 

significance of eliminating the penalty and the mechanisms for its implementation, the extent to which it 

includes accessory and supplementary penalties, and the legal classification of the amendment and its 

consequences. This was done through three demands. In the first, we addressed the conceptual framework of 

the general amnesty, in the second, the need for the text of the amendment, and in the third, the mechanism for 

implementing the text of the last amendment. It reached important results, including that the general amnesty is 

a legislative procedure that leads to the dropping of the criminal case and the penalty, provided that it has no 

effect on the personal rights of the person harmed by the crime, because the effect of the amnesty is related to 

the penalty during its implementation and to the criminal case during its consideration before the judiciary It is 

not a reason for permissibility because it does not remove the criminal nature of the act, but rather it is a new 

policy by the legislator to confront the effects of punishment or the effects of the criminal lawsuit. We hope that 

the comments and problems related to the application of the general amnesty law will be taken into consideration 

and the necessity of adopting a mechanism to improve legal procedures in this regard. The necessity of 

separating the public right from the private right in applying the general amnesty law in order to avoid 

weakening the independence of the judiciary and obstructing justice Keywords: General amnesty, judiciary, 

public right, private right, Iraqi legislation, crime, justice                                                    

 المقدمة
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ة من الحمد لله رب العالمين وال اة والسام على اشتف الانبيا  والمتسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبة الى يوم الدين لعد العفو عن العقوب
زجت  لالموضوعات المممة  ي السياسة الجناجية الحديثة، و ل  لان الواقع والتطبيق العملي ا بت عجز العقوبة كوسيلة وحيدة من وساجل الت ع وا 

( ولتكز علما  القانون الجناجي والباحثون الاجتماعيون  ي تدابيت  370م،1973رلحاوا، .)    للق ا  على الجتلمة،  لم تمنع العقوبة ارتكاب الجتلمة
ار ان الد اع  الد اع الاجتماعي التي تمدف الى الد اع عن المجتمع عن طتلق حمالة أ تا ه ضد الجتلمة، وعواملما والاسباب المف ية اليما باعتب

لى  الاجتماعي اضحى المدف الذا تطمح الى تحقيقه التدتلعات المعاصتة وهو نقطة المتكز التي تدور حولما السياسة الجناجية الحديثة ولمدف ا 
  وانطاقاً من  ل  تقامة نظام جناجي لعنى اولا بالتعتف على ش  ية الانسان ليت ذ تزا ه ما لشفي من التدابيت لتقولمه واعا ة تأهيله اجتماعيا

تاقي اليه   ان الحاجة لتدتلع العفو العام  ي العتاقي اصبح ضتورة ملحة اجتماعيا وسياسياً واقت ا لاً، ت  هو ضتورة اجتماعية لحاجة المجتمع الع
سية كونه لظمت احساس عموماً و وا المحتجزلن م وصاً لإعا ة  ولمم اليمم بعد اعا ه تأهيلمم بما ل من عيدمم الكتلم، وهو ضتورة سيا

رة  الطبقة السياسية الممثلة للدعع بمعاناته امام الجممور الذا انت بمم وليعطوا ت وراً انمم ميت مطتمن على حقو  شعبمم، واما بوصفه ضتو 
ستيعابية  المقترة اقت ا لة فيشمن  ي ت فيف الاعبا  الاقت ا لة عن الدولة من مال ت فيف السجون متاكز الاصاح التي تعدت الطاقة الا

 لما الى الأضعاف  
 مشكلة الدراسة: 

المغزى من محو العقوبة وآليات تطبيقه من قبل   2016لسنة    27تكمن مدشلة هذه الدراسة ببيان ما الحاجة الى تعديل قانون العفو العام رقم  
كييف  والتالسلطة الق اجية بعد التعديل؟ وهل لدمل العقوبات التبعية والتكميلية وما وكيفية البد  بالتطبيق وما يت ل به بدشل رجيسي من تبعات؟  

 القانوني للتعديل وما يتتتع على  ل  من تبعات؟
 اهمية الدراسة:

ا  للعفو العام أهمية كبيتة تبتز من مال الجا   تصة للنزلا   ي السجون لعو تمم الى الاندماج  ي المجتمع كأش ا. صالحين وان اف الابتل
  من  منمم، لان السياسة الجزاجية للدولة  ي بعض الاحيان تقت ي الحد من الاجتا ات القانونية المت ذة بحق المتممين ب ورة عامة، لذل  لابد

ا  الدعوى  الجا  وسيلة لإقامة العدالة وإشاعة الاستقتار والطمأنينة  ي الدولة وتعديل قانون العفو العام لعد احد هذه الوساجل وأهميته  ي انق 
 الجزاجية  ي ألة متحلة كانت  

 منهجية الدراسة: 
، حيث سيقوم الباحث بتجميع المعلومات 2016لسنة    27اعتمدت هذه الدراسة المنم  الوصفي التحليلي المقارن بتناول تعديل قانون العفو العام رقم  

التعميمات    والحقاجق عن تعديل القانون والعقوبات المدمولة بذل   م وصفما وتحليلما ب ورة شاملة وجمع الحقاجق والمعلومات وتفسيتها للتوصل الى
 المقبولة   

 خطة الدراسة: 
ع الثاني: سنقوم بتقسيم الدراسة الى  ا ة مطالع و ل  لاحاطة بجزلئاتما وعناصتها وكالاتي:المطلع الاول: الإطار المفاهيمي للعفو العام المطل

 الحاجة الى نص التعديل المطلع الثالث: آلية تطبيق نص التعديل الاميت 
 الإطار المفاهيمي للعفو العامالأول المطلب 

ال عَفْواً أا  العفو لغة: العفو هو الم در من عفا لَعْفُو وهو التجاوز عن الذنع وتتك العقاب، وعَفْوّ: على وزن ) عول( هو من أبنية المبالغة، فيق
الى: "عفا الله عنما والله شديد التجاوز عن الذنع، قال الليث: العَفُوْ عَفْوُ الله عز وجل عن ملقه والله تعالى العَفُو الغفور، و ي التنزلل قوله تع

(والعَفو: هو تحال الدي  أا ليس حتام ، وأعفاه من الأمت: بتأه منه، وعَفْوُ المال: لعني ما لف ل عن النفقة  101  ) البقتة: الآلة  غفور حليم" 
ابي: عَفا لعْفُو : ت ا أعطى، وعَفَا لعْفُو ت ا تتك  (  وقال ابن الإعت 219و ي التنزلل قوله تعالى: "ولسئلون  ما ا ينفقون قل العَفوَ" )البقتة : الآلة
العَفْوُ من ماله، وأعفى المتلض بمعنى عُو ي (ولم لعتف المدتع العتاقي العفو العام وأكتفى  294 )ابن منظور،)ب،ت(،  حقا، وأعفى ت ا انفق 

"أنه    بمعالجة أحشامه  قط  ي قانون العقوبات العتاقي وقانون اصول المحاكمات الجزاجية، مما  عى الفقه الجناجي الى الجا  تعتلفات له منما:
ن  عل هو  ي  اته جتلمة لعاقع عليما القانون في بح الفعل كأنه لم لُجَتّم أصاً  القانون الذا ت دره السلطة التدتلعية لإزالة ال فة الاجتامية ع

الفعل من ال فة الاجتامي667م، 1967) راشد،   المدتع أصاً"( ومنمم من عت ه: "تجتلد  التي لم لجتمما  له حشم الأ عال       ة بحيث ل بح 
بانه: "سقوة الجتلمة ولتتتع عليه تنق ا  الدعوى     2003/هيئة عامة/  13(وعت ته محشمة التمييز الاتحا لة بقتارها المتقم  977م،1973)حسني،
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  ية  الجزاجية ومحو أ ارها بأ ت رجعي" وهو تجتا  تدتلعي يط ا الى اسقاة الدعوى الجزاجية والعقوبة على أن لا لشون له أ ت على الحقو  الد
( وأرى أن التعتلف الأميت هو الأكثت صواباً لأن أ ت العفو يتعلق بالعقوبة أ نا  تنفيذها، 12م، 2014)جاسم، مشتوب،    للمت تر من الجتلمة

ه، وبمذا  وبالدعوى أ نا  نظتها أمام الق ا  ولعد تنازلًا من قبل الميئة الاجتماعية عن حقما  ي معاقبة الجاني  ت بح العقوبة امتاً لاحاجة في
لفعل  ام سبباً من الاسباب التي تحول  ون  واعي العقاب على الجاني على التغم من اكتمال ولا ل لع ال فة الاجتامية عن ا لشون العفو الع

تجاً لاعتدا  المتتكع ولجعله مباحاً، لانما سياسة جديدة من قبل المدتع لمواجمة أ ار العقوبة أو أ ار الدعوى الجزاجية، بمعنى ان الفعل لم لعد من
ح الجاني أكثت من على حقو  المجتمع التي يتلد حمايتما المدتع وأن تلقاع العقوبة أو الاستمتار  ي تنفيذها لا لحقق م لحة المجتمع  ي تصا

العقوبة الاصاحية المسيطتة على 9م،2014( ) جاسم، مشتوب،177م، 1978) الن تاوا،  العفو عنه (وأن من مسوغات العفو العام هو  كتة 
البدنية لتحل محلما العقوب المقيدة للحتلة القوانين الجزاجية الحديثة، والتي اصبح لما أ تٌ  ي امتيار العقوبة وتنفيذها،  قد قُل ت العقوبات  ات 

جتم  والعقوبات المالية و  اً عن  ل  اصبح تنفيذ العقوبة المقيدة للحتلة ل  ع لمبا ئ انسانية العقوبة التي تجعل من هد ما هو تصاح الم
يتها الى  كتة الاصاح والتقولم وأعا ته انساناً صالحاً  ي المجتمع وكذل  تأكيداً لتحول المدتع الجناجي عن  كتة الايام والزجت كمدف للعقوبة وتغي

تي ارتكبت للمجتم، بمعنى انه الامذ بفكتة سقوة العقوبة لتحقيق الم لحة العامة من مال التمدجة الاجتماعية بأسدال ستار النسيان عن الجتاجم ال
قاب حق للدولة متمثلة  ي السلطة   ي ظتوف معينه وتميئة المجتمع للم ي بمتحلة جديدة لا تدوبما تل  الظتوف، ومن جانع امت  أن الع

ض التدتلعية، وبذل  من حقما أن تتنازل عنه من مال مبدأ سقوة الجتلمة أ ا وجد مبتراً كافياً لذل  وليس للسلطات الامتى حق  ي الاعتتا
لمشن لنا مما تقدم أن نعتف العفو العام بانه نظام قانوني يتنازل بموجبة المجتمع عن حقة  ي العقوبة التي تقع (و 133م، 2003  )سيف،  عليما

لعامة  على  عل مجتم عن طتلق السلطة التدتلعية بوصفما صاحبة السيا ة لإتاحة الفتصة للمحشوم عليمم أو متتكبي الجتاجم لاندماج  ي الحياة ا
لة وبالتالي عدم تطبيق القانون  لاصاح  ي المجتمع، بعد أن انتمت ظتوف تسببت بمسل  الجتلمة كغياب السلطة القو واشاعة روح التسامح وا

 بالدشل ال حيح  
 الحاجة الى نص التعديل المطلب الثاني

الذا شمد  تنطلق الحاجة الى تعديل قانون العفو العام من رغبة المجتمع والدولة  ي معالجة آ ار النزاعات والحتوب وإعا ة بنا  النسي  المجتمعي  
الق ا النظام  القانون وجعلته أمتاً ضتورلاً لإعا ة الاندماج الاجتماعي وإصاح  الى تطبيق هذا  التي  عت  جي  سنوات من ال تاعات والعنف 

وت فيف العع  عن المظلومين والت فيف عن كاهل عواجلمم تن تقتار تعديل قانون العفو الذا أصدرته السلطة التدتلعية الم ت ة  ي البا   
ن  سشالتحقيق اتاحة الفتصة لمن جنح من العتاقيين الى ارتكاب جتلمة للعو ة الى رشده والإندماج  ي الحياة الإجتماعية وبث روح التسامح بين  

 البلد وندت  قا ة التحمة، لكي لعو  ش  اً صالحاً  ي المجتمع  ولمشن لمذه الحاجة أن تحقق الأهداف التالية:  
المجتمعي لمن جنح  ي ارتكاب  عل مجتم  يت من معانٍ عدة تدلّ على التوحّد والان مار   تعا ة الإندماج المجتمعي:  تن مفموم الإندماج -1

مة وهي معاني بطبيعتما معاني الإنتقام والإيام، وطي صفحة النزاع وال  ومة، وهذا لعطي للمعفو عنه الفتصة والإستعدا  للإصاح والإستقا
ع  ي ال طأ مته أُمتى، وبمذا لعد الإندماج الإجتماعي هو أ  ل سبيل لإلجا  عاقة مثمتة  والتعالش بدشل سليم وقولم مع المجتمع وتجنع الوقو 

ومميزة بين أبنا  المجتمع تتسم بالإلجابية والإشعاع الح ارا، وماصة تننا لآن نعيش  ي ظل  ستور  لمقتاطي ومطسسات  لمقتاطية ولدت 
 (64عبد التزا ، العبيدا،)ب،ت(،  ) بدشل شتعي وقا رة على جمع شمل المجتمع بدشل ح ارا 

(،  153تنق ا  الدعوى الجزاجية: ولعني زوال الآ ار الجزاجية للحشم بالإ انة سوا  اكتسع الدرجة القطعية أم لا وهذا ما لفمم من نص الما ة )  -2
الى تنق ا     ( من قانون العقوبات أنفة الذكت قد اشارت153 في حال كون المتمم مازال ما اً أمام الق ا  وصدر قانون العفو العام،  أن الما ة )

ر نظت الدعوى الجزاجية، ولا ت ل الى حد الحشم بالإ انة، تلا أن  ل  لا لعني أن الفعل أصبح مباحاً، بل تن قانون العفو العام يط ت باستمتا
لتبعية والتكميلية والتدابيت الدعوى الجزاجية، أما ت ا صدر  ي الدعوى الجزاجية حشم  اصل  يما  أن أ ار قانون العفو العام لمحو العقوبات الأصلية وا

( من قانون العقوبات  153نص الما ة )  _      الاحتتازلة، ولا لشون له أ ت على ما سبق تنفيذه من العقوبات مالم ينص القانون على ماف  ل 
ار لانه _ وهناك رأا لباحثين لقول بأن أ ار قانون العفو العام تعد بمثابة الحشم بالبتا ة من الناحية القانونية ولا لعد سابقة للعو  والتكت العتاقي

غيت  لالدتتة لتحقق العو  سبق الحشم بالعقوبة والعفو العام كما يتون ل لع عن الفعل المدمول به ال فة الجتمية ول تجه من نطا  الا عال  
غض النظت عن ش  ية متتكبيما  مو بذل   المدتوعة وبذل  تنعدم الجتلمة، وتوقف الاجتا ات الجزاجية بدشل نماجي عن ا عال معينه ور ت فيه ب

(  وهنا أنا أمالفمم التأا، لأن لو كان العفو سبباً 153م،2016)محيميد، عجاج،  لشون  ا طابع عيني لستفيد منه جميع المساهمين  ي الجتلمة



419

 (5202) أيلول( 2العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

لإزالة ال فة الإجتامية من الفعل لوضع ضمن أسباب الإباحة التي حد ها المدتع العتاقي  ي قانون العقوبات على سبيل الح ت  ي الموا   
( من قانون  153عقوبات(، ولجع علينا أن لا نتوسع  ي الأ ار القانونية للعفو ما  امت قد حد ها المدتع العتاقي  ي نص الما ة )  46  - 39)

ات، ولو كان الفعل مباحاً الذا صدر القانون بالعفو عن العقوبة عليه، لتحقق للمعفو عنه حق المطالبة بالتعولض المدني وهذا ماف  العقوب
 ( من تعديل قانون العفو العام_  2، 1الما تين ) _   الحقيقة ت  تن المعفو عنه لجع أن يد ع التعولض عن أ ار الفعل الما لة كي لدمل بالعفو

ف تحقيق الم الحة الوطنية: و ل  من مال تحتلت السجنا  وإعا ة ت ماجمم مما لسمم  ي تعزلز الم الحة الوطنية وتقليل التوتتات بين م تل  -3
الم الحة الوطنية اصبحت مطلباً اجتماعيا لا بديل عنه كي يتمشن العتاقيين من بنا  أنمو جمم الوطني على و ق مدركاتمم مشونات المجتمع، لان  

مجتمع ة الثقة بين ا تا  اللا مدركات الأمت،  مي و اقاً م يتلاً لا تدبيتاً سياسياً توا قياً  وهنا لعد قانون العفو العام شتطاً ممماً أساسياً مُلِحاً لإعا 
وأمتاً  و ل  يتطلع  تض سلطة القانون  وهذا لا يتم تلا بجذب الأمت وتأهيله لالتزام بالسلوك الاجتماعي كنم  للبنا  وتل  هي غالة المدتع أولًا  

( من تعديل  2،  1( وهذا ما أشارت اليه الما تين ) 15م،2006)  العمار،  بدشل ل من شتوة التعالش المدتتك ول من مشانة  عالة للمواطنة
 قانون العفو العام ب  و. ال لح العداجتا الذا  ي حقيقته يط ا الى تزالة ال غينة  ي النفوس  

حسع الاح اجيات، ولعد   %300ت فيف الاز حام  ي السجون: لعاني العتا  من تكتظاظ  ي سجونه من الناحية الاستيعابية ت ل الى    -4
يتم  قانون العفو العام سببا رجيسياً من اسباب ت فيف هذا الاكتظاظ م وصاً أن هناك سجنا  اكملوا مد  محشوميتمم ولا زالوا  ي السجون ولم  

نمم بسبع التوتين الا ارا الذا لستغت  وقتاً طولاً، وكذل  وجو  سجنا  محتجزلن بدون صدور اوامت احشام ق اجية بحقمم  وقد ابدى  الا تاج ع
  المدتع العتاقي رغبة حقيقية لت فيف اعدا  النزلا   ي السجون من مال شمول ما لقارب ممس وسبعون جتلمة بقانون العفو العام المعدل مع 

ما بستة التنازل كجتلمة القتل العمد وجتلمة الفسا  الا ارا والمالي التي تتطلع لإطا  ستاح المحشوم عليه استت ا  ما بذمته من مال  تقييد بع 
دة عام، ونتفق مع ما  هع اليه المدتع العتاقي  ي هذا ال  و. بدشل مطلق و ل  لنقل المجتمع من حالة الظلم وعدم الاستقتار الى متحلة جدي

كتاهية  ية من آ ار الحقبة السابقة  وان اقتتان بعض الجتاجم بتنازل المدتكي  ي قانون العفو هو انتقال بالمجتمع الى حقبة جديدة مالية من المال
جعل من والانتقام والثأر وهذا غالة الميأة الاجتماعية بأن واقعية أكثت مما هي صورلة، لذا  أن اشتتاة تنازل المدتكي أو  وا المجني عليه ل

 من  تبتلت قانون العفو العام مطابقاً للواقع ولا يثيت س ط المجتمع وليس فيه تجاوز على الحق العام بقدر ماهو ضمان لحقو  من لحق به ضتراً 
و  الد  ية  الجتلمة، لان الحق الذا تولد للمجتمع من مال الجتلمة )الحق العام( هو ليس حقاً مال اً للمجتمع طالما كان اساسه اعتدا  الحق

(  وهذا ما اشتتطه  449م، 2019) الياس،    للفت  وعلى المال العام ال اً وهنا لشون حقاً  ا طبيعة مز وجة جز  منه للفت  والجز  الامت للمجتمع
 المدتع  ي الما ة الثالثة الفقتة اولا منه 

 ي باب الحقو  والحتلات على الحقو  المدنية والسياسية والاقت ا لة والاجتماعية   2005تعزلز حقو  الانسان: اكد الدستور العتاقي لعام    -5
ان المدف   2016لسنة  27والثقافية وكذل  الحتلات العامة للأ تا  وحمايتما  وقد ور   ي الاسباب الموجبة للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 

ترتكع والمبتغى هو اتاحة الفتصة تأهيل بدواجت الاصاح  من ارتكع الجتاجم ممن لدمل بقانون العفو العام ومنحه الفتصة للعيش الكتلم عدا من  
لى المجني  جتاجم ارهابية وجتاجم منظمة تتمثل ب طف الاش ا. لاعتبار هذه الجتاجم  ات مطورة على المجتمع ولنت  عنما آ ار سلبية تط ت ع

_  وهذا حقيقة تديت الى مدى  ستورلة مساهمة السلطة  2025/  1/  21_ الآساب الموجبة للتعديل الثاني لقانون العفو العام بتارلخ    عليمم و ولمم
     2005التدتلعية متمثلة بمجلس النواب العتاقي  ي تطبيق مبا ئ الدستور العتاقي الداجم لعام 

 آلية تطبيق نص التعديل الاخير المطلب الثالث
كما أشتنا  أن نفا  قانون العفو العام لشون بمثابة تلقاف للعمل بن و. قانون العقوبات بالنسبة للجتاجم المدمولة به والتي تدمل تحت نطاقة،  مو  

لتكميلية والتدابيت  لايزلل ال فة الإجتامية عن الفعل، بل تنه يزلل الأ ار القانونية للعقوبات المحشوم بما، وبالتالي لدمل حتى العقوبات التبعية وا
(  وهذا ما اكده المدتع 152م،2008) السعيد،  الاحتتازلة ولا لشون له أ ت على سبق تنفيذه من العقوبات، مالم ينص القانون على ماف  ل 

والدتل   ي ترتكابما   / انياً( منه، وأن صدور قانون العفو العام لشون له ا ت على الفاعل19الما ة )  2005الدستورا  ي الدستور العتاقي لعام  
بمم الى الحالة    ومن  م يتم اطا  ستاح من كان موقو اً أو نزلاً أو مو عاً، وبمذا  ان العفو العام لغيت المتكز القانوني للجناة أو المتممين ولعو 

بذل   ومثال  ل  سلطته على ماله    التي كانت قبل ارتكاب الجتلمة ولتبعه عو ة جميع الحقو  التي حجبت بسببما بقتار من المحشمة الم ت ة 
الأ ار   وتلغى القيمومة، وأن نطا  العفو العام ينح ت  ي الجتلمة الوار ة فيه  ون غيتها ومن  م يتتتع ا اره على تل  الجتلمة وبالتالي تنق ي

( ولا لدتتة  289م،2020ى الجتاجم الامتى ) عالية،القانونية للجتلمة التي ارتكبما الجاني والواقعة تحت طاجلة قانون العفو العامة ولا تأ يت له عل
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( من تعديل قانون العفو لعام 8لتنفيذ قانون العفو العام ندته  ي الجتلدة التسمية وانما بمجت  ت ولت البتلمان عليه، وهذا ما اكده نص الما ة )
لض لمن ولا لمس العفو العام الحقو  المدنية للغيت مالم يتم الاتفا  والتتاضي و ل  لان الدعوى المدنية هي حق ش  ي للمطالبة بالتعو 2024

تنازل المدتكي أو  وا   -لحقه ضتر من الجتلمة مالم لقتتن  ل  بتناول وصلح بين الاطتاف وهذا ما اشارت اليه الفقتة اولا من التعديل بالقول: "أ
قانون العفو   المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحشمة الم ت ة وتسديد ما يتتتع بذمته من التزامات ماليه للمدعين بالحق الد  ي"ولدمل

ذا ما  العام المتمم المارب ا ا كان لدله تنازل من المجنى عليه أو  وله أو المدعين بالحق الد  ي على ان تكون الجتلمة مدموله بالقانون، وه
العام لم لدتتة ان      و ل  لان قانون العفو2016/ 10/ 24/ عفو بتارلخ  40أكدته محشمة تستئناف بغدا  الكتخ ب فتما التمييزلة بقتارها المتقم  

، ولكن يتم القبض على المتمم أو تستقدامه لأغتاض تطبيق قانون العفو العام ولا لدمل قانون العفو العام من لم يتم التنازل عنه أمام المحشمة
ة )ب( من تعديل قانون تعديل الإستثنا  هو اشتتة تنازل أو وجو  و يقة عداجتلة للف ل العداجتا وعدها بمثابة التنازل وهذا ما ن ت عليه الفقت 

العام لسنة   العداجت  ي    2025العفو  المثبت بموجع و يقة موقعة من شيوخ عداجت وبتأييد من مديتلة شطون  العداجتا  الف ل  "لعد  بالقول: 
لى المتمم أو استقدامه ليتم  المحا ظة بمثابة و يقة تنازل المدتكي أو  وا المجني عليه"  وال اً لا يوجد نص قانوني امت لدتتة ان يتم القبض ع
و ل  استنا اً للما ة  2025شموله بالعفو العام  ولدمل قانون العفو العام ال اً الجتاجم التي وقعت بعد صدوره الى تارلخ التعديل الاميت  ي عام 

 جتاجم الواقعة  بل نفا  هذا التعديل"   وتعدياته على ال 2016لسنة   27( من التعديل التي جا   يما: "تستا احشام قانون العفو العام رقم 6)
غتام  اقل من الموا  الم درة   50وهناك جتاجم لا لدملما قانون العفو العام بالأصل كجتاجم الم درات ولكنه اشتمل  قط على من وجد بحوزته  

مة بغض النظت عن الق د من حيازتما، بمعنى أمت حتى وان كان الق د من حيازتما المتاجتة بما بدتة ألا لشون محشوم عليه سابقاً بنفس الجتل
تدلمة وهذا وان يتعمد  وله بعدم تكتار مثل هشذا  عل والاصل  ي قانون العفو العام انه لا لدمل الجتاجم الارهابية التي ندأ عنما قتل أو عاهة مس

ندأ عنما قتل او    الا ان هناك استثنا  هو شمول الجتاجم الارهابية التي لم ي2025/  انيا( من تعديل قانون العفو العام لسنة  2ما اكدته الما ة ) 
لحق  عاهة مستدلمة والجتاجم الارهابية التي وقعت على القوات الاجنبية وكذل  يتم شمول المجتم بقانون العفو العام الذا ارتكع جتلمة ت ص ا

لواقعة على السلطة العامة والجتاجم  العام وان لم يتنازل الممثل القانوني، كجتاجم الامتاس والتزولت والجتاجم الم لة بواجبات الوظيفة العامة والجتاجم ا
( من قانون 1/2الم لة بسيت العدالة وغيتها من الجتاجم المتعلقة بالحق العام التي ور ت  ي قانون العفو العام،  و ل  استنا اً الى نص الما ة )

لعام"ولنطبق القانون على جميع العتاقيين المدانين المعدل والتي تنص: "لالدتتة تنازل الممثل القانوني عن الحق ا  2016لسنة    27العفو العام رقم  
وسفاح   والمتممين بجتاجم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ولسمح أل اً بمتاجعة احشام الاعدام، ولستثني هذا القانون متتكبي جتاجم الاغت اب

ق اجي اعا ة التحقيق والمحاكمة لمن يدعي بان الاعتتا ات قد القتبى والاتجار بالبدت وال طف والتطبيع مع استاجيل  ولتيح القانون بموجع قتار  
م  أنتزعت منه بالقوة وتحت التعذيع أو أ ين بنا  على معلومات م بت ستا وقد حد  مجلس الق ا  الاعلى آلية تطبيق تعديل قانون العفو العا

ل من تحقيق العدالة و تح باب الامل امام المعتقلين الذين   للمحاكم الم ت ة وب منما اعا ة التحقيق والمحاكمة  ي ق الا معينه، و ل  بما
ولا تعد الالية  2016لسنة   27( من قانون العفو العام رقم  15تنطبق عليمم شتوة العفو العام وجا ت هذه التعليمات استنا اً الى احشام الما ة )

( من  انون اصول  129التي حد ها مجلس الق ا  الاعلى لتنفيذ تعديل قانون العفو العام من قبيل احشام العفو الق اجي الذا نظمته الما ة ) 
موا قة محشمة   المحاكمات الجزاجية وهي ما أطلق علية المدتع )العفو الق اجي( الا انه قيد سلطة القاضي فيه واشتتة على القاضي ان لستح ل 

بجتاجم الجنح التي لدتتك  ي تنفيذها اكثت من ش ص  _ نص   الجنالات قبل عتض العفو على المتمم، وح ت المدتع العتاقي العفو الق اجي
_ ، وهذا الح ت يتفق مع هدف المدتع وغايته  ي كدف الجتاجم   1971لسنة    23/أ( من قانون اصول المحاكمات الجزاجية رقم  129الما ة )

كدف تل  الجتاجم، ومن اجل حمالة المجتمع من   ال طيتة والغام ة التي لدتتك  ي تنفيذها عد  من الاش ا. ولم تتمشن السلطات العامة من
وا ت  م اطتها منح المدتع سلطة تقديتلة للقاضي لعتض العفو على احد المتممين  ي الجتلمة مقابل الا لا  بدما ته ضد متتكبيما الامتلن بعد ت

حيحة بدتة لشون لما ا ت  ي حسم الدعوى،  شتوة ماصة بالمتمم  ان قبل الاميت بمذا العتض كان عليه ان لقدم ما بحوزته من معلومات ص
الات اما  وب اف  ل  لسقط العفو وتعتبت الاقوال التي ا لى بما  لياً عليه، وبشل الاحوال تبقى صفته متمماً لحين النطق بالحشم من محشمة الجن

،  289م،2017  ) محمد، سالم،  اسباب التفتلد الق اجي  بالبتا ة أو الا انة بحسع م داقية المعلومات التي ا لى بما للمحشمة، وهنا لعد العفو احد
وحسنناً  عل مجلس الق ا  الاعلى العتاقي عندما اصدر تعليمات لتنفيذ تعديل قانون العفو العام بموجع قتاره  ي جلسته  (114م، 2015الفاحي،

/ تاسعاً( من قانون 3والما ة )  2016لسنة    27العفو العام رقم    /  انيا( من قانون 9واستنا اً الى احشام الما ة )  5/2/2025الثالثة المنعقدة بتارلخ  
المجلس، حيث ور ت التعليمات بان تتولى رجاسة محشمة الاستئناف تدشيل لجنة من  اا ق اة  ي كل منطقة استئنافية ت تص بالنظت بطلبات 
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النا ذ بتارلخ    2016لسنة    27/ اولا( بموجع قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم  9اعا ة التحقيق والمحاكمة للنظت  ي تطبيق احشام الما ة ) 
ن   وكذل  اعطى لمذه اللجان الحق بالنظت بالق الا ال ا رة من محاكم قوى الامن الداملي أو المحاكم العسشتلة التي تقع ضم2025/  1/  21

وقد اكد مجلس الق ا  الاعلى الى ان البت  ي الدعاوى التي لا زالت قيد التحقيق او المحاكمة وشمولما بالعفو العام من  امت اصما المشاني 
  ل امت ا. المحاكم المعتوضة امامما الق ية، وكذل  الاحشام ال ا رة غيت المشتسبة  رجة البتات والاحشام الغيابية لشون النظت  يما من قب
اسة  المحاكم التي اصدرت الحشم  أما الاحشام التي اكتسبت  رجة البتات  يتم النظت  يما من قبل اللجان المتكزلة المدشلة لمذا الغتض  ي رج

_ تعليمات قانون التعديل الثاني لقانون العفو   محشمة الاستئناف ولا تنفذ القتارات ال ا رة بالدمول بالعفو العام الا بعد اكتسابما الدرجة القطعية
_اما فيما ل ص الدمول بقانون العفو 2025/  1/  21النا ذ من تارلخ الت ولت عليه  ي مجلس النواب العتاقي بتارلخ    2016لسنة    27العام رقم  

الم ت ة ومحشمة    ، على تولي محشمة التحقيق2025نة  ( من تعديل قانون العفو العام لس2العام لق الا الفسا  المالي والا ارا  قد اكدت الما ة )
لمتتبطة  الموضوع واللجنة المتكزلة الم ت ة لأغتاض تنفيذ التعديل النظت  ي تل  الطلبات بعد اعتما  الكتع ال ا رة من الوزارة او الجمة غيت ا

 تر سوا  كان  بوزارة المت ترة من الق ية والمت منة اجتا  تسولة ب  و. تسديد مبلغ ال تر وبالدشل الذا ل من تسديد كامل مبلغ ال 
    عة واحدة او تقسيط وبحسع موا قة الوزلت الم تص او من ل وله رجيس الجمة غيت المتتبطة بوزارة او من ل وله، و ي حالة امال المدمول

رة اشعار الا عا   بأحشام قانون العفو العام بتسديد كامل المبلغ سوا  بالتقسيط او   عة واحدة بحسع التسولة المقدمة منه  ان على الجمة المت ت 
 العام لات ا  الاجتا ات القانونية بطلع تلغا  شموله بأحشام قانون العفو العام وعلى اع ا  الا عا  العام متاقبة  ل    

 النتائج:
العفو العام هو تجتا  تدتلعي يط ا الى تسقاة الدعوى الجزاجية والعقوبة على أن لا لشون له أ ت على الحقو  الد  ية للمت تر من    -1

 الجتلمة، لأن أ ت العفو يتعلق بالعقوبة أ نا  تنفيذها وبالدعوى الجزاجية أ نا  نظتها أمام الق ا   
العقوبة    العفو العم ليس سبباً من أسباب الإباحة لأنه لا ل لع ال فة الإجتامية من الفعل، وإنما لعد سياسة جديدة من قبل المدتع لمواجمة أ ار   -2

 أو أ ار الدعوى الجزاجية   
أن    العفو العام يتيح الفتصة للمحشوم عليمم أو متتكبي الجتاجم للإندماج  ي الحياة العامة وإشاعة روح التسامح والإصاح  ي المجتمع، بعد  -3

 تنتمت ظتوف تسببت بمسل  الجتلمة كغياب السلطة القولة، وبالتالي عدم تطبيق القانون بالدشل ال حيح 
  يط ت قانون العفو العام باستمتار نظت الدعوى الجزاجية بالانق ا  ولمحو العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابيت الإحتتازلة -4
 لا لشون لقانون العفو العام أ ت على ما سبق تنفيذه من عقوبات مالم ينص القانون على ماف  ل     -5

 التوصيات: 
ونية  نوصي بوجوب الامذ بنظت الاعتبار الماحظات والاششاليات المتتبط بتطبيق قانون العفو العام وضتورة تبني آلية لتحسين الإجتا ات القان  -1

 بمذا ال  و.  
 وجوب الف ل بين الحق العام والحق ال ا. بتطبيق قانون العفو العم و ل  لتجنع أضعاف استقالية الق ا  وعتقلة العدالة   -2
 لعام  وجوب تلجا  سبل ومعاييت واضحة لإعا ة التحقيق و ل  لتجنع تسا ة است دام السلطة التقديتلة للق اة القاجمين على تنفيذ قانون العفو ا  -3
لى  ضتورة تبسيط تجتا ات تستح ال الغتامات المالية المتعلقة بالمحشوم عليمم المدمولين بقانون العفو العام، وكذل  أصدار تعليمات تطكد ع  - 4

 احتساب مدة التوقيف كجز  من تسديد الغتامة، وبوساجل قانونية بعد الإ تاج بدلًا من تبقا  المحشوم قيد الاحتجاز 
لة  ضتورة تعزلز الدفافية واستقال الق ا  من مال تبني تعليمات واضحة تلزم بتطبيق قانون العفو العام بمعاييت شفا ة و ون اجتما ات  ت   - 5

 وتأ يتات مارجية  
 المصادر:

 القرآن الكريم:  
  ار أحيا  التتاا العتبي   3ابن منظور، محمد بن مشتم، لسان العتب،)ب،ت(، بيتوت، ة -1
 م(،  ة، العتا   2015الفاحي، محمد ابتاهيم، الوجيز  ي شتح اصول المحاكمات الجزاجية)  -2
 ، ار النم ة العتبية  1م(، القاهتة، ة1973حسني، محمو  نجيع، شتح قانون العقوبات، القسم العام، ) -3
 ،  ار النم ة العتبية  2م(، القاهتة ، ة1974راشد، علي احمد،القانون الجناجي المدمل وأصول النظتلة العامة )  -4
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 (5202) أيلول( 2العدد ) (47)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 ،  ار الثقا ة للندت والتوزلع  1(، عمان، ة2008السعيد، كامل، شتح قانون أصول المحاكمات الجزاجية، )  -5
 م(، بيتوت،  ار الحلبي الحقوقية 2020عالية، سميت، الوسيط  ي شتح قانون العقوبات، القسم العام)  -6
 ، بغدا ، مطبعة  ار السام 1م(، ة 1978الن تاوا، سامي،  راسة  ي أصول المحاكمات الجزاجية، )  -7
   13،ع 2م( م 2017محمد، معا  جاسم و سالم، عمار رحيم، أ ت العفو العام  ي المسطولية التأ يبية،)  -8
 م(، رسالة ماجستيت، جامعة بغدا ، كلية القانون  1992الجابتا، احام عيدان ،سقوة الجتلمة بالعفو ال ا.،  راسة مقارنه، )  -9
 م(، مجلة المنظمة الدولية العتبية للد اع الاجتماعي 1973رلحاوا، م طفى صديق، ضمانات المحشوم عليه  ي متحلة التنفيذ العقابي)   -10
 م(، جامعة المن ورة: كلية الحقو   2003سيف، مليل محمد احمد، نظام ر  الاعتبار  ي التدتلع الم تا والاماراتي،)  -11
   16، ع4عبدالتزا ، ع ام عبدالغفور، العبيدا، لطيف كتلم محمد، المعوقات الداملية للتعالش السلمي  ي العتا  التاهن، م   -12
  2م(، مجلة جدل، ع2006العمار، منعم صاحي، المدتوع الدلمقتاطي  ي العتا  ومواصه الإقليمية والدولية،،)  -13
   1، ع6(م 2014جاسم، محمد علي سالم، مشتوب، صالح شتلف ،تششاليات تطبيق قانون العفو العام وموقف الق ا  العتاقي،) -14
رقم    -15 العام  العفو  قانون  تدتلع  قانونية  ي  العتاقي،  راسة  العام  العفو  قانون  تصدار  مبترات  محمد  مالد  عجاج،  عوا ،  لسنة   27محيميد،  اضل 

  14م(، مجلة جامعة الانبار للعلوم السياسية والقانونية، ع2018،) 2016
    8، م 2016لسنة  27(، الدتوة الموضوعية لقانون العفو العام رقم 2019الياس، حمزة هال)  -16
   2005الدستور العتاقي الداجم لعام  -17

   1969لسنة  111اااااااا قانون العقوبات العتاقي رقم 
   1971لسنة  23ااااااا قانون اصول المحاكمات الجزاجية رقم 

 النا ذ وتعدياته    2016لسنة  27ااااااا قانون العفو العام رقم 
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